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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العلیم أبو العطا      

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 103 لسنة 40 قضائیة

"دستوریة".

المقامة من
على أحمد محمد بدرى

ضد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس النــواب
3- رئیس مجلس الوزراء

4- نقیب المحامیــــــــــــــــــــــــن

5- الممثل القانونى لصندوق الرعایة الاجتماعیة والصحیة بالنقابة العامة للمحامین
6- رئیس مجلس إدارة شركة الوجھ القبلى للغزل والنسیج والعضو المنتدب

الإجـراءات
بتاریخ العاشر من نوفمبر سنة 2018، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة البند رقم (1) من المادة (196) من قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة، والمدعى علیھ الرابع مذكرتین، طلبا فیھما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 5/12/2020، ومثل فیھا المدعى وقدم مذكرة،
صمم فیھا على الطلبات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم.
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المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان
قد أقام الدعوى رقم 390 لسنة 2015 مدنى كلى، أمام محكمة قنا الابتدائیة، ضد المدعى علیھم من
الرابع إلى السادس فى الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بتسویة وصرف المعاش الشھرى المستحق
لھ اعتبارًا من بلوغھ سن الستین بتاریخ 30/5/2011، عملاً بأحكام قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وقرارات الجمعیة العمومیة لنقابة المحامین الصادرة فى ھذا الشأن،
مع ما یترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أنھ عین بوظیفة عضو فنى بمصلحة الشھر
العقارى والتوثیق بمقتضى قرار وزیر العدل رقم 13 لسنة 1977 فى 13/1/1977، وبتاریخ
26/3/1984، صدر قرار وزیر العدل رقم 229 لسنة 1984، بنقلھ للعمل بوظیفة محام بشركة
الوجھ القبلى للغزل والنسیج، وبتاریخ 31/1/1985، تم قیده بجدول المحامین المشتغلین تحت رقم
57107 جدول عام، وتم قبولھ للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بعد احتساب المدة من 15/1/1977
حتى 31/1/1985، التى عمل خلالھا بمصلحة الشھر العقارى والتوثیق، باعتبارھا مدة عمل نظیر
لأعمال المحاماة، وتم سداد رسوم القید والاشتراك عن ھذه الفترة. وبتاریخ 3/5/2010، صدر قرار
محكمة مركز قنا لشئون الأسرة بالموافقة المبدئیة على تعیینھ مأذونًا لناحیة الدیر الشرقى – مركز
قنا، مع تكلیفھ بتقدیم استقالتھ، وإخلاء طرفھ من جھة عملھ، وكذا شھادة صادرة من النقابة العامة
للمحامین تفید نقل اسمھ إلى جدول المحامین غیر المشتغلین. وبتاریخ 26/8/2010، صدر قرار
نقابة المحامین بنقل اسمھ إلى جدول غیر المشتغلین، بعد أن قدم استقالتھ من عملھ، وتم إخلاء
طرفھ فى 15/9/2010. وبتاریخ 7/10/2010، صدر قرار مساعد وزیر العدل لشئون المحاكم رقم
12039 لسنة 2010 بالتصدیق على قرار محكمة مركز قنا لشئون الأسرة بتعیینھ مأذونًا للناحیة
المذكورة. وأضاف المدعى أنھ رغم تردده على نقابة المحامین مرارًا وتكرارًا لتسویة المعاش
المستحق لھ، طبقًا لنصوص المواد (196، 197، 198) من قانون المحاماة المشار إلیھ، عن مدة
اشتغالھ بالمحاماة البالغ قدرھا (26) سنة، لم یحصل خلالھا على إجازات بدون مرتب أو وقع علیھ
جزاءات أو أحكام تأدیبیة، وتم سداد رسوم القید والاشتراك السنویة للنقابة عن ھذه المدة، وبالتالى
یستحق معاشًا عن تلك المدة قدره (650) جنیھًا، إلا أن نقابة المحامین لم تجبھ إلى طلبھ، فأقام
دعواه المشار إلیھا توصلاً للقضاء لھ بطلباتھ. وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستوریة نص المادة
(196/1) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن المحكمة لم تقدر جدیة
ھذا الدفع، أو تصرح لھ برفع الدعوى الدستوریة طعنًا على ھذا النص، وبجلسة 31/10/2015،
قضت بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى، وأحالتھا بحالتھا إلى محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة
للاختصاص، ونفاذًا لذلك أحیلت الدعوى إلى المحكمة الأخیرة، وتم قیدھا أمامھا برقم 4807 لسنة
2015 مدنى كلى جنوب القاھرة، فعاود المدعى التمسك أمامھا بالدفع بعدم الدستوریة، غیر أن
المحكمة قضت بجلسة 26/12/2017، برفض الدعوى، على سند من أن المذكور لم یكن مقیدًا
بجدول المحامین المشتغلین فى تاریخ بلوغھ سن الستین، طبقًا لنص المادة (196/1) من قانون
المحاماة. وإذ لم یرتض المدعى ھذا القضاء، فقد طعن علیھ أمام محكمة استئناف القاھرة
بالاستئناف رقم 1052 لسنة 135 قضائیة، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء لھ
بطلباتھ الأصلیة، وأشار المدعى بصحیفة الاستئناف إلى أنھ یطالب بمعاش عن مدة ممارستھ
للمحاماة فى الفترة من سنة 1985 حتى سنة 2010، بواقع (25) جنیھًا عن كل سنة، وبإجمالى

ً ً
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ا، طبقًا لنص المادة (198) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة (650) جنیھًا شھریًّ
1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984، كما عاد وتمسك فى صحیفة الاستئناف بالدفع الذى
أبداه أمام محكمة أول درجة، ودفع بعدم دستوریة نص البند رقم (1) من المادة (196) من قانون
المحاماة المشار إلیھ، وإذ قدرت المحكمة بجلسة 26/8/2018، جدیة ھذا الدفع، وصرحت لھ بإقامة

الدعوى الدستوریة، فقد أقام دعواه المعروضة.

وحیث إن المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن "
للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فیھ الشروط الآتیة:

1- أن یكون اسمھ مقیدا بجدول المحامین المشتغلین.
2- أن یكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلیة مدة ثلاثین سنة میلادیــــة متقطعة أو متصلة بما فیھا

مدة التمرین على ألا تزید على أربع سنوات.
3- أن یكون قد بلغ ستین سنة میلادیة على الأقل.

ویعتبر فى حكم بلوغ سن الستین وفاة المحامى أو عجزه عجزًا كاملاً مستدیمًا.
4- أن یكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحق علیھ ما لم یكن قد أعفى منھا طبقًا لأحكام ھذا

القانون".
وقد عدل البند رقم (2) من النص المشار إلیھ بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 2019، وذلك
بخفض مدة ممارسة المحاماة المشترطة لاستحقاق المعاش إلى (25) سنة، مع احتساب مدة التجنید

الإلزامیة اللاحقة على القید بالجدول ضمن تلك المدة.

وتنص المادة (197) من ھذا القانون - مقروءة فى ضوء حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر
بجلسة 4/12/1999، فى الدعوى رقم 99 لسنة 20 قضائیة "دستوریة" - على أن " یقدر المعاش
المنصوص علیھ فى المادة السابقة بواقع ستة جنیھات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة

بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنیھًا.
ویجوز للجمعیة العمومیة تعدیل المعاش أو تعدیل الحد الأقصى تبعًا لتغیر الأسعار القیاسیة لنفقات

المعیشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة (194)".

وتنص المادة (198) من القانون ذاتھ بعد تعدیلھا بالقانون رقم 227 لسنة 1984 على أن "
یستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتین الأتیتین :

1- إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرین سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسین إحالتھ
إلى المعاش لأسباب توافق علیھا لجنة الصندوق .

2- إذا أصاب المحامى عجز كامل یمنعھ من الاستمرار فى مزاولة المھنة وكانت مدة اشتغالھ عشر
سنوات على الأقل".

      وحیث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن شرط المصلحة الشخصیة
المباشرة یتغیا أن تفصل المحكمة الدستوریة العلیا فى الخصومة من جوانبھا العملیة ولیس من
معطیاتھا النظریة أو تصوراتھا المجردة، وھو ما یقید تدخلھا فى تلك الخصومة القضائیة ویرسم
تخوم ولایتھا فلا تمتد لغیر المطاعن التى یؤثر الحكـم بصحتھا أو بطلانھا على النزاع الموضوعى،
ومؤداه: ألا تُقبل الخصومة الدستوریة من غیر الأشخاص الذین یمسھم الضرر من جریان سریان
النص المطعون فیھ علیھم سواء أكان ھذا الضرر وشیكًا یتھددھم، أم كان قد وقع فعلاً، فإذا لم یكن
النص قد طُبق على من ادعى مخالفتھ للدستور، أو كان من غیر المخاطبین بأحكامھ، أو كان قد أفاد
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من مزایاه، أو كان الإخلال بالحقوق التى یدعیھا لا یعود إلیھ، دل ذلك على انتفاء المصلحة
الشخصیة المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشریعى فى ھذه الصور جمیعھا، لن یحقق للمدعى أیة
فائدة عملیة یمكن أن یتغیر بھا مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستوریة، عما كان علیھ

قبلھا.

      وحیث إن من المقرر – فى قضاء ھذه المحكمة – أنھ یتعین تفسیر النصوص التشریعیة التى
تنتظم مسألة معینة، بافتراض العمل بھا فى مجموعھا، وأنھا لا تتعارض أو تتھادم فیما بینھا، وإنما
تتكامل فى إطار الوحدة العضویة التى تنتظمھا من خلال التوفیق بین مجمـــــوع أحكامھا، باعتبار
أنھا متآلفة فیمـــــا بینھا، لا تتماحى معانیھا، وإنما تتضافر توجھاتھا، تحقیقًا للأغراض النھائیة
والمقاصد الكلیة التى تجمعھا، ذلك أن السیاسة التشریعیة لا یحققھا إلا التطبیق المتكامل لتفاصیل
أحكامھا، دون اجتزاء جزء منھا لیطبق دون الجزء الآخر، لما فى ذلك من إھدار للغایة التى توخاھا

المشرع من ذلك التنظیم.

      وحیث إن الخطأ فى تأویل أو تطبیق النصوص القانونیة لا یوقعھا فى حمأة المخالفة الدستوریة
إذا كانت صحیحة فى ذاتھا، ذلك أن الفصل فى دستوریة النصوص القانونیة المدعى مخالفتھا
للدستور، لا یتصل بكیفیة تطبیقھـــــا عمـــــلاً، ولا بالصورة التى فھمھا القائمون على تنفیذھا، وإنما
مرد الأمر فى شأن اتفاقھا مع الدستور أو خروجھا علیھ إلى الضوابط التى فرضھا الدستور على

الأعمال التشریعیة جمیعھا.

وحیث إن النزاع المـــــردد أمام محكمة الموضـــــوع إنما ینصــــب فى حقیقتھ - على ما ضمنھ
المدعــــى صحیفــــة دعواه رقم 390 لسنة 2015 مدنى كلى قنا، وصحیفة الاستئناف رقم 1052
لسنة 135 قضائیة - فى أحقیتھ فى المعاش طبقًا لنص المادة (198) من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رثم 227 لسنة 1984، وذلك عن مدة ممارستھ
للمحاماة فى الفترة من 31/1/1985 حتى 25/8/2010، بواقع (25) جنیھًا عن كل سنة،
ا، وكان البند رقم (1) من المادة (198) من قانون المحاماة، قد وبإجمالى (650) جنیھًا شھریًّ
أضاف إلى حالات استحقاق المحامى لمعاش حالة أخرى یستحق فیھا المحامى معاشًا، وذلك قبل
بلوغ سن الستین المقررة لاستحقاق المعاش طبقًا لنص البند رقم (3) من المادة (196) المشار
إلیھا، واستثناء من الشروط المقررة بھا المتعلقة بمدة ممارسة المحاماة اللازمة لاستحقاق المعاش
طبقًا لنص البند رقم (2) من ھذه المــــادة، وھى حالة إحالــــة المحامى إلى المعاش بناء على طلبھ،
والمشترط لھا ممارسة المحاماة لمدة لا تقل عن عشرین سنة كاملة، وبلوغ سن الخامسة
والخمسین، وللأسباب التى توافق علیھا لجنة صندوق الرعایة الاجتماعیة والصحیة بنقابة المحامین
المشكلة طبقًا لنص المادة (177) من قانون المحاماة، التى تتولى إدارة ھذا الصندوق وتصریف
شئونھ، وھو النص الحاكم لحالة المدعى، إذ الثابت من بیان حالتھ المرفق بالأوراق أنھ من موالید
30/5/1951، وكان مقیدًا بجدول المحامین المشتغلین فى تاریخ تحقق الشروط المتطلبة لاستحقاق
المعاش المقررة بنص البند رقم (1) مـــــــن المـــــــادة (198) المار ذكره فى شـــــــأن حالتھ،
وحتى تاریخ نقلھ إلى جدول غیر المشتغلین فـــــــى 25/8/2010، بنـــــــاء على طلبـــــــھ، ومن ثم
لا یسرى فى شأنھ نص المادة (196) من قانون المحاماة، ولا یلحقھ ضررٌ من ھذا النص، وأن
حرمانھ من المعاش یرجع إلى الفھم والتطبیق الخاطئ للنص الحاكم لموضوع الدعوى، والذى لا
ا یستنھض ولایة ھذه المحكمة، لتنتفى بذلك مصلحتھ فى الطعن على ھذا النص، یشكل عیبًا دستوریًّ

الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.
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فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ

مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


